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  الملخص
ضـراب حقــا دسـتوریا، كفلـه الدسـتور واعتبــره مـن الحقـوق الأساسـیة للأفــراد، وخـول للمشـرع ســلطة یعـد حـق الإ

غیـــــر أن ، لاســــیما حــــق المــــواطن فــــي الخدمــــة العمومیــــة ،تنظیمــــه بمــــا لا یتعــــارض والحقــــوق الدســــتوریة الأخــــرى
دأ اســتمراریة المرافــق العامــة، وقــد یــؤثر بــباعتبــاره یمــس بمخصوصــیة الإضــراب فــي المؤسســات والإدارات العمومیــة 

فقـد خصـه المشـرع  -خاصة غیر الشـرعیة منهـا -على المصالح الحیویة للأمة، ونظرا لاستفحال ظاهرة الإضرابات 
بأحكام وقیود تنظیمیة جدیدة، لیس القصد منهـا التضـییق علـى المـوظفین فـي ممارسـة حـق  08-23بموجب القانون 

، بل لمحاولة عقلنة هذه الممارسـة، بمـا یحقـق التـوازن بـین المصـلحة العامـة، التـي تقتضـي اسـتمراریة سـیر ضرابالإ
  .ضراب دفاعا عن مصالحهم ومطالبة بحقوقهمالمرفق العام، ومصلحة الموظفین في الإ

ضــراب، وقیــد أخــرى بضــرورة ضــمان الحــد الأدنــى مــن ونتیجــة لــذلك منــع بعــض القطاعــات مــن ممارســة الإ  
ضــراب غیــر القــانوني، تجنبــا للوقــوع فیــه، وفــي المقابــل كــرس حمایــة للإضــراب وجملــة مــن الخدمــة، وعــدد صــور الإ

  . الحقوق للموظف المضرب، متى مارس حقه المشروع في إطار القانون
 .الإضراب، الحد الأدنى، التسویة الودیة، المصالحة، الوساطة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The right to strike is a constitutional right guaranteed by the constitution as a 

fundamental individual right. The legislature is empowered to regulate this right, provided it 
doesn't infringe upon other constitutional rights, particularly the citizen's right to public 
services. However, given the unique nature of strikes in public institutions and 
administrationsaffecting the continuity of public services and potentially impacting vital 
national interestsand the increasing frequency of strikes-particularly illegal ones- Law 23-08 
introduced new regulatory provisions and restrictions. The intent is not to curtail the right to 
strike but to rationalize its exercise, balancing public interest (requiring the continuous 
operation of public services) with the employees' interest in striking to defend their interests 
and claim their rights. 
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Consequently, certain sectors are prohibited from striking, while others are subject to 
minimum service guarantees. The law also defines various forms of illegal strikes to prevent 
their occurrence. Conversely, the law protects legitimate strikes and grants certain rights to 
striking employees who exercise their right within the legal framework. 
KEY WORDS:  Strike, minimum, negotiated settlement, reconciliation, mediation. 

  مقدمة

ضراب حقا دستوریا، كفلـه الدسـتور واعتبـره مـن الحقـوق الأساسـیة للأفـراد، وخـول للمشـرع یعد حق الإ
 .ســلطة تنظیمــه بمــا لا یتعــارض والحقــوق الدســتوریة الأخــرى، لاســیما حــق المــواطن فــي الخدمــة العمومیــة

افــق باعتبــاره یمــس بمبــدأ اســتمراریة المر  ،غیــر أن خصوصــیة الإضــراب فــي المؤسســات والإدارات العمومیــة
أدى إلــى التــردد والتــأخر فــي إقــراره علــى مســتوى مختلــف  العامــة، وقــد یــؤثر علــى المصــالح الحیویــة للأمــة،

 02-90الــذي نظــم ممارســة حــق الإضــراب بموجــب القــانون  ،ومنهــا المشــرع الجزائــريالتشــریعات المقارنــة، 
علـى قصـور فـي تنظـیم هـذا ضـراب أبانـت غیـر أن الممارسـة العملیـة لحـق الإ .في القطاعین الخاص والعام

أدل  لاو .الحــق، علــى نحــو یحقــق التــوازن المطلــوب ویناســب خصوصــیته فــي المؤسســات والإدارات العمومیــة
مما دفع المشـرع إلـى سـن قـانون جدیـد  -خاصة غیر الشرعیة منها -ستفحال ظاهرة الإضرابات على ذلك ا
علــى المــوظفین فــي  اتضــییقهــا الــبعض ، رأى فیتنظیمیــة جدیــدة اوقیــود اأحكامــنه ضــمّ ،08-23تحــت رقــم 

بمــا یحقــق التــوازن  فیمــا اعتبرهــا أخــرون محاولــة لإعــادة ضــبط ممارســة هــذا الحــقضــراب، ممارســة حــق الإ
  . والدفاع عنها في حمایة حقوقهمبین مقتضیات المصلحة العامة ومصلحة الموظفین 

تطاع المشــرع تحقیــق التــوازن إلــى أي مــدى اســ: هـذا مــا ســنحاول معالجــة مــن خــلال الإشــكالیة التالیــة
بـــین المصـــلحة العامـــة للمـــواطنین فـــي اســـتمرار تقـــدیم الخدمـــة العمومیـــة ومصـــلحة الموظـــف فـــي ممارســــة 

بــالرجوع للقـــانون  معتمــدین فــي ذلـــك المــنهج الوصــفي والتحلیلـــي؟ الإضــراب دفاعــا عـــن حقوقــه وحمایــة لهـــا
ونحللهـا  الإضـرابنصوصه التنظیمیة والقوانین ذات الصلة، لنقـف علـى الأحكـام الناظمـة لحـق  و 23-08

  :على ضوء أراء الفقهاء وملاحظات الباحثین، وذلك في ثلاث عناصر رئیسیة تتمثل في

 الأساس القانوني لتكریس حق الإضراب في المؤسسات والهیئات العمومیة -
 08-23القانون تنظیم ممارسة حق الإضراب في ظل  -
  .الحمایة القانونیة للإضراب المشروع -

  وعناصره الأساسیة المؤسسات والإدارات العمومیة الأساس القانون لتكریس حق الاضراب في .1

ته فــي المؤسســات نظــرا لخصوصــی، ضــراب فــي القطــاع العــام مخاضــا عســیراعــرف تكــریس حــق الإ
 ،وقبـل التطـرق للأحكـام الناظمـة لحـق الإضـراب.القطـاعلمبادئ التي تحكم هذا باعتبار اوالإدارات العمومیة 

 .لابد من بیان عناصره الأساسیة التي یقوم علیها
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  ضراب في المؤسسات والإدارات العمومیةحق الإومبررات تكریس الأساس القانون  .1.1

ــــى تكــــریس حــــق الاضــــراب فــــي المؤسســــات والإدارات  ،بعــــد تــــردد كبیــــر اســــتقر المشــــرع أخیــــرا عل
  .القانونیة والمبررات الموضوعیة التي اقتضت ذلك هالعمومیة، وهذا استجابة لالتزامات

  ضراب في المؤسسات والإدارات العمومیةحق الإلالأساس القانون  .1.1.1

ــــة العمــــال ضــــراب ویكرســــه دون أول نــــص یعتــــرف بحــــق الإ 1963یعتبــــر دســــتور  ــــین فئ تمییــــز ب
ضــراب، وأكــد علــى أن منــه بجملــة مــن الحقــوق مــن بینهــا حــق الإ 20والمــوظفین، حیــث اعتــرف فــي المــادة 

منـــه تراجـــع عـــن هـــذا  61مـــن خـــلال المـــادة  1976غیـــر أن دســـتور  .ممارســـته تكـــون فـــي إطـــار القـــانون
المؤسسـة أو  باعتبـارع العـام، التكریس، واعترف بحق الاضراب لفئة العمال في القطاع الخـاص دون القطـا

ـــدیوان أو الوكالـــة الاقتصـــادیة العمومیـــة تتـــوفر علـــى أطـــر الحـــوار الاجتمـــاعي، التـــي تضـــمن  الشـــركة أو ال
ــــه  ــــاره قطاعــــا ســــیادیا ل التكفــــل بانشــــغالات العمــــال الأجــــراء، وكــــذلك بالنســــبة لقطــــاع الوظیفــــة العامــــة باعتب

  .القانون اوأكثر من ذلك أعتبر المشرع التوقف عن العمل أو التدبیر له جریمة یعاقب علیه 1خصوصیاته،
 ،1989ضــراب فــي القطــاع العــام فــي دســتور لیعـــود المؤســس الدســتوري مــن جدیــد ویعتــرف بحــق الإ

ایة مـن المتعلـق بالوقــــ 02-90وتطبیقـا لـذلك صـدر القـانون  .وأحال هو الأخر للقانون لبیان كیفیة ممارسـته
لبیــان والــذي خصــص البــاب الثالــث  ،النزعــــات الجمـــــاعیة فــي العـــــــــمل وتسویتهـــــــــا وممارســة حـق الاضـــــــراب

المؤسسـات والإدارات العمومیـة أو فـي  أو العـاموشروطه واجراءاته، سواء في القطـاع الخاصـكیفیة ممارسته 
 5فــي المــادة  11-90حــق، فــاعتبر القــانون واعقبتــه نصــوص أخــرى كرســت هــذا ال. علــى وجــه الخصــوص

صــریحا فــي ضــمان  03-06مــن الأمــر  36منــه اللجــوء للإضــراب مــن حقــوق العمــال، وجــاء نــص المــادة 
  .ضراب للموظف، وأكد على ممارسته في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهماحق الإ

الـذي  2020آخرهـا تعـدیل  ،والتعـدیلات التـي ادخلـت علیـه 1996ا دسـتور ضوهو ما استقر علیه أی
  .ضراب معترف به ویمارس في إطار القانونالحق في الإ"على أن  70في المادة  نص

ته فــي میــادین الــدفاع الـــوطني ســة هــذا الحــق، أو یجعــل حــدودا لممار ســیمكــن أن یمنــع القــانون ممار 
  ".والأمن أو جمیع الخدمات أو الأنشطة العمومیة ذات المصلحة الحیویة للأمة

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل، وتسویتها  08- 23النص صدر القانون  ایقا لهذوتطب
ضراب آخذا بعین الاعتبارات أعاد المشرع من خلاله تنظیم ممارسة حق الإ2وممارسة حق الإضراب،

رورة الاختلالات التي عرفها النص السابق، فمنع بعض القطاعات من ممارسة الإضراب، وقید أخرى بض
وفي المقابل كرس  .ضمان الحد الأدنى من الخدمة، وعدد صور الإضراب غیر القانوني، تجنبا للوقوع فیه

وصدرت . حمایة للإضراب وجملة من الحقوق للموظف المضرب، متى مارس حقه المشروع في إطار القانون
  .ضرابقانونیا لممارسة حق الإ ابعد ذلك المراسیم التنفیذیة التي أحال إلیها القانون، لتشكل معا إطار 
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 :الإضراب في المؤسسات والإدارات العمومیةمبررات تكریس حق .2.1.1
ضراب في القطاع العام، ومراعاة للاتفاقیات الدولیة التي انضمت بالنظر للتكریس الدستوري لحق الإ

ن أمام المشرع من بد لم یك -لا سیما العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة- الیها الجزائر
هذا الى جانب  .في إقرار قانون یتعلق بتنظیم حق الإضراب، بما یتوافق والنص الدستوري وتلك الاتفاقیات

  :ضراب في القطاع العام، لعل أهمهاأسباب أخرى شكلت مبررات موضوعیة لإقرار حق الإ

المـــوظفین لممارســـته بشـــكل غیـــر ضـــراب فـــي القطـــاع العـــاملا یحـــول دون وقوعـــه، بـــل یـــدفع أن منـــع الإ -
 .مر الذي من شأنه الاخلال بالسیر الحسن للمرافق العامة واضطرابهامنظم، ودون أي ضوابط، الأ

ضــراب وتحقیــق ضــراب هـو فرصــة للمشــرع لتقییـده بمــا یحقـق التــوازن بــین حـق الموظــف فـي الإتنظـیم الإ -
ضــراب، بــل قــد الســلبیة التــي قــد تنجــر عــن الإالمصــلحة العامــة، والتنظــیم یســاهم فــي التخفیــف مــن الأثــار 

 .یؤدي هذا التنظیم إلى فض المنازعات الجماعیة دون اللجوء للإضراب عن طریق التسویة الودیة
بـالحق النقـابي للمـوظفین دون  والاعتـرافضراب من الوسائل الأساسیة لممارسة العمل النقابي، یعتبر الإ -

أن تكتمــل غایاتــه، فالإضـــراب هــو أداة النقابــة فــي تحقیـــق  ضــراب یفرغــه مــن محتـــواه، ویحــول دونحــق الإ
  3.المطالب المهنیة والدفاع عن المكاسب

  ضراب في المؤسسات والإدارات العمومیةخصوصیة ممارسة حق الإ .3.1.1

حدد مجال تطبیـق القـانون المـنظم لممارسـة  08-23من القانون  3رغم أن المشرع من خلال المادة 
ضـــراب، بحیـــث یشـــمل كـــل المســـتخدمین والعمـــال الأجـــراء، مهمـــا كانـــت الطبیعـــة القانونیـــة لعلاقـــات حـــق الإ

عملهــــم، والأعــــوان العمومیــــون الــــذي یشــــتغلون فــــي المؤسســــات والإدارات العمومیــــة مهمــــا كانــــت قــــوانینهم 
  .إلا أنه ملزم بمراعاة خصوصیة كل قطاع ،الطبیعة القانوني لعلاقة عملهمو الأساسیة 

راب في القطاع العام یختلـف عـن الإضـراب فـي القطـاع الخـاص، فـإذا كـان هـذا الأخیـر نـزاع فالإض 
ن إضـراب القطـاع العـام، یوقـف الخـدمات إبین عمال ورب عمل لحصول على حقـوقهم وتحقیـق مطـالبهم، فـ

ویشـــكل بـــذلك ضـــغطا علـــى  ،العامـــة الضـــروریة ویحـــرك الـــرأي العـــام، ویحـــرم المـــواطن مـــن الخـــدمات العـــام
لطات العامـــة باعتبارهـــا مســـؤولة أمـــام الأفـــراد علـــى حســـن ســـیر المرافـــق واســـتمرار الخدمـــة، ومـــن جهـــة الســـ

، وتغیــب عنهــا تفــإن علاقــة العامــل بــرب العمــل علاقــة تعاقدیــة تخضــع للتفــاوض وتحكمهــا الاتفاقــا ،أخــرى
ع تنظیمــي لــه أمــا الموظــف فیتواجــد فــي وضــ .فكــرة الطاعــة والامتثــال التــي تحكــم علاقــة الــرئیس بــالمرؤوس

مقتضــیاته التــي تتنــافى وفكــرة التفــاوض والمطالبــة، بــل تخضــع علاقتــه مــع الهیئــة المســتخدمة لفكــرة الســلطة 
ـــــراع علـــــى المشـــــرع حـــــال تنظیمـــــه لحـــــق الإ ،ولـــــذلك  . الرئاسیة التي تقتضي الامتثال والطاعة ضـــــراب أن ی

  .خصوصي القطاع العام، ویتقید بالمبادئ التي تحكمه
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  بیان عناصرهالمشرع لتعریف الإضراب المشروع وتِ تصدي .2.1

علـى خـلاف مـا عهـد علـى المشـرع مـن عـدم الانشـغال بالتعـاریف، فقـد آثـر هـذه المـرة أن یـورد تعریفـا 
ضـراب مفصلا للإضراب، یزیل به اللبس الحاصل ویضع حدا لاخـتلاف الفقهـاء، ویضـبط بـه حـدود حـق الإ

المتعلـــق بالوقایـــة مـــن النزاعـــات الجمــــاعیة  08-23لقـــانون مـــن ا 42فقـــد نصـــت المـــادة   .المشـــروع بدقـــة
یقصـــد بالإضـــراب، بمفهـــوم هـــذا القـــانون، توقـــف "للعمـــل،  وتســــویتها وممارســـة حـــق الإضـــراب، علـــى أنـــه 

رره العمـال الأجـراء أو ـة ومهنیـة محضـة، یقــبهـدف تلبیـة مطالـب اجتماعیـ ،جماعي ومتفـق علیـه عـن العمـل
ــــا للأحكــــ ،الأعــــوان العمومیــــون ع ـوبمــــا یتوافــــق مــــ ،ا فــــي هــــذا القــــانونـام والإجــــراءات المنصــــوص علیهـــــوفقً

ویة الودیـة ـة العمومیـة، بعـد اسـتنفاد الإجـراءات الإجباریـة للتســمتطــلبات نشـاط المــؤســـسة واســتمـــراریة الخدمـ
  .اقات الجماعیة للعمللة المنصوص علیها في الاتفاقیات أو الاتفـللنزاع وطرق التسویة الأخرى المـحتم

لا یمكــــن أن نشـــیر لأهــــم عناصـــر الإضـــراب الــــواردة فـــي التعریــــف، حیـــث  ،وقصـــد تحلیـــل التعریــــف
تعتبـر أركانـه التـي  ضراب إلا إذا توفرت فیه عناصـر أساسـیةإیوصف الاحتجاج أو التوقف عن العمل بأنه 

  :قسمین عناصر مادیة وأخرى معنویة، نوردها باختصار فیما یلي إلىیقوم علیها، وهي تنقسم 

توقف جماعي ومتفق علیه عن "..  أعلاه في عبارة 42وهي الواردة في المادة : العناصر المادیة. 1.2.1
 .ن یكون التوقف بشكل جماعيأعمل وأن یكون العمل ملزما و الوتتمثل هذه العناصر في التوقف عن .." العمل

وبدونـه  التوقـف عـن العمـل هـو العنصـر المـادي الأساسـي فـي الإضـراب،: التوقف عن العمـل.  1.1.2.1
 یقصـــد بـــه امتنـــاع الموظـــف عـــن القیـــام بالمهـــام المكلـــف بأدائهـــا، و .لا یمكـــن وصـــف الفعـــل بأنـــه إضـــراب

و أویشــترط أن یكــون التوقـــف كــاملا وصــریحا، بحیـــث لا یــدع مجــالا للشـــك فــي التــدلیل عـــن رغبــة العامـــل 
فمجــرد  .الهیئــة المســتخدمة للاســتجابة لمطــالبهم المشــروعة أوفــي الضــغط علــى صــاحب العمــل  ینالمــوظف

وتیـرة العمـل لا  ن التبـاطؤ وتغییـرأالتقاعس أو الغیـاب عـن العمـل لا یعتبـر توقفـا مشـروعا عـن العمـل، كمـا 
 4.الإضرابیعد عملا مشروعا إلا إذا اعتبره المشرع تدرجا في ممارسة حق 

فالامتنـاع عــن عمــل غیـر ملــزم قانونـا لا یعتبــر إضــرابا، : ملــزم أن یكـون الامتنــاع عــن عمــلٍ .  2.1.2.1
تلزم ـــبمنشـأة حیویـة تسمـر لـم یتعلـق الأ مـا ،أیـام العطـلفي إضافیة اختیاریة، أو  أعمالكالامتناع عن أداء 

 5.عتها استمرار العمل في العطلات الرسمیةـــبطبی
ن فالإضـراب: أن یكون الامتناع عـن العمـل جماعیـا.  3.1.2.1  عامـل كـل یحقـل أي ،افردیـ احقـ كـان وإ
 إطــار فــي إلا یمــارس لا ،ولكنــهعــن ذلك یمتنــع أو الإضــراب طریــق عــن احتجــاج فــي یــدخل أن أو موظــف
ضـرابا بــل یشــكل خطــأ تأدیبیــا، إفامتنــاع موظــف واحـد واثنــین عــن العمــل لا یعتبــر  المجموعــة، أو الجماعـة

وقــد اعتمــدت التشــریعات المختلفــة علــى معیــاریین  .ولــذلك یجــب أن یكــون التوقــف لمجموعــة مــن المــوظفین
 :لوصف الفعل بأنه جماعي هما
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تأخـــذ بعـــض الـــنظم بشـــرط الإشـــراف النقـــابي علـــى الإضـــراب، فالنقابـــات هــــي  :المعیـــار العضـــوي -
علانه، والقیام بإضراب دون الرجوع للنقابة یعتبر عملا غیر مشروع  .المختصة بتنظیم الإضراب وإ

یكفــي أن یتوقــف عــدد مــن المــوظفین عــن العمــل حتــى یعتبــر  ،طبقــا لهــذا المعیــار :المعیــار العــددي -
ن  الامتناع جماعیا، سواء كانوا منخرطین في نقابـة أم لا، واختلـف أنصـار هـذا المعیـار فـي تحدیـد عـدد معـیّ

 6.من الموظفین یجب توفره، واشترط بعضهم توفر الأغلبیة

لا یكفـــي تـــوفر العناصـــر المادیـــة الســـابقة بـــل یجـــب أن تتـــوفر إلـــى جانبهـــا : العناصـــر المعنویـــة. 2.2.1
 .المشروعة و الغایةأ والهدف، علیهاب والاتفاق ضر عناصر ذات طابع معنوي، تتمثل في قصد الإ

یقصـد بهـذا العنصـر أن تتجـه نیـة المـوظفین للامتنـاع عـن العمـل لفتـرة ): النیـة(ضراب قصد الإ. 1.2.2.1
ولا یتحقــق القصــد إلا إذا تــوفر العلــم .مؤقتــة، للضــغط عــن الهیئــة المســتخدمة مــن أجــل الاســتجابة لمطــالبهم

ضـراب وأراد النتیجـة المترتبـة علیـه، فـلا یكـون مكرهـا أو واقعـا فـي غلـط أراد الإ والإرادة، أي أن الموظف قـد
، ومــن جهــة أخــرى یجــب أن تتجــه نیــة المــوظفین للضــغط علــى الهیئــة المســتخدمة مــن أجــل ..أو اســتغلال

تحقیق مطالبهم، فإذا كانت نیتهم تقتصر على الإخلال بسیر العمل كان التصرف غیـر مشـروع وتعسـفا فـي 
 7.ال الحقاستعم

ن أهمیـة هـذا العنصـر دفعـت بعـض الفقهـاء لتعریـف إ): ضـرابتدبیر الإ(ضراب الاتفاق عن الإ. 2.2.2.1
مجـرد تـزامن التوقـف عـن العمـل سـواء  إضـرابافـلا یعـد 8.بأنه التوقف الجمـاعي المـدبر عـن العمـل الإضراب

وقـد أورد المشـرع  9.بشكل فردي أو جمـاعي، بـل یجـب ان یكـون هنـاك اتفـاق بیـنهم عـن التوقـف عـن العمـل
 ...."توقف جماعي ومتفق علیه عن العمل ".. حیث جاء فیه  الإضرابهذا العنصر في تعریف 

القصد من التوقف عن العمل هو الضغط من أي أن یكون : الغایة والهدف الممكن والمشروع. 3.2.2.1
وقد حدد 10أجل تحقیق أهداف مشروعة، تتمثل في تحقیق مطالب مهنیة كتحسین الأجور أو ظروف العمل،

 .." تلبیة مطالب اجتماعیة ومهنیة محضة".. ضراب الهدف منه وهو المشرع في تعریف الإ

 .إجـراءات محـددة قانونـاضراب مشروعا لا بد أن تحترم في إعلانـه لیكون الإ: العناصر الإجرائیة. 3.2.1
و أالمــذكورة أعــلاه أن الإضــراب یقــرره العمــال  08-23مــن القــانون  42فقــد جــاء فــي التعریــف فــي المــادة 

 ،ولا تكفـي مشـروعیة الإجـراءات .وص علیهـا فـي هـذا القـانونـــراءات المنصـــوفقـا للإج ،عوان العمومیـونالأ
یتحقق عنصر الملاءمة، فقـد أشـترط التعریـف توافـق الإجـراءات مـع متطلبـات نشـاط المؤسسـة بل یجب أن 

وأكـد التعریـف علـى الطـابع الاسـتثنائي للإضـراب باعتبـاره أخـر مراحـل تسـویة  .واستمراریة الخدمة العمومیة
 .للتسویة الودیة الإجباریةالنزاعات الجماعیة، ولا یصار إلیه إلا بعد استنفاد الإجراءات 

  .ه الدراسةوسنعود للحدیث عن مختلف الأحكام المتعلقة بالإضراب في العناصر الموالیة من هذ
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  08-23ضراب في ظل القانون تنظیم ممارسة حق الإ .2

علــى النحــو الــذي أشــرنا لــه ســابق، مــن أجــل تحقیــق التــوازن بــین المصــلحة العامــة ومصــلحة المــوظفین 
ـز المشــرع بـین المرافــق  السـیادیة ذات الطــابع الاســتراتیجي وغیرهـا مــن المرافـق، واعتمــد فـي تنظیمــه لحــق میّ

  :ضراب أسلوبین مختلفین هماالإ

ویشـــــكل توقفهــــا تهدیـــــدا لاســـــتقرار النظـــــام  ،فــــالمرافق التـــــي تقـــــدم خــــدمات یومیـــــة للأفـــــراد: التقییـــــد -
فیهــا، بمـا یضــمن اســتقرار تلــك  الإضــرابقــام بتقییـد حــق  ،الاجتمـاعي والســیر الحســن للحیـاة الیومیــة للأفــراد

هـــو الأســلوب الأصـــلي فـــي تنظـــیم المشـــرع  الأســـلوبویمكــن اعتبـــار هـــذا  .المرافــق واســـتمرار تقـــدیم الخدمـــة
 . ستثني بنص وكان حكمه المنعاالجزائري للإضراب، باعتباره یتعلق بكل القطاعات إلا ما 

ادي الحســــاس، والمصــــالح الحیویــــة أمـــا المرافــــق الســــیادیة ذات الطــــابع الاســـتراتیجي والســــی: المنــــع -
لــم یكتــف المشــرع  وهنـا11.للأمـة، فمنعهــا نهائیــا مـن ممارســة الإضــراب لخطورتــه ومساسـه بالمصــلحة العامــة

خطـورة و القطاعـات  تلـك بالنسـبة لـبعض الفئـات نظـرا لحساسـیة نهائیـامنعـه  بلبتقیید ممارسة حق الإضراب 
علـــى منـــع اللجـــوء إلـــى  08-23مـــن القـــانون 67لمـــادة إذ تـــنص ا.علـــى إضـــراب موظفیهـــاالنتـــائج المترتبـــة 

الإضراب للعاملین في مجالات الدفاع الوطني والأمـن الـوطني، والـذین یـؤدون وظـائف السـلطة باسـم الدولـة 
ذات صلة بالسـیادة أو فـي الحفـاظ علـى المصـالح  إستراتیجیة والذین یتولون وظائف في قطاعات حساسة و

الأساسیة ذات الأهمیة الحیویـة للأمـة، التـي قـد یـؤدي توقفهـا لتعـریض حیـاة وسـلامة وأمـن المـواطن للخطـر 
 .أو یحتمل أن تتسبب في أزمة خطیر

لاســیما مصــالح الداخلیــة والعــدل والحمایــة المدنیــة والمالیــة والشــؤون الدینیــة  ،وتشــمل هــذه القطاعــات
مــن  9ثـم عـددت المـادة  12.والشـؤون الخارجیـة، والطاقـة والفلاحـة والنقــل والتربیـة والتكـوین والتعلـیم المهنیــین

وهـي قائمـة  ،قائمة المستخدمین والوظائف الممنوع علیهم اللجوء للإضراب 361-23المرسوم التنفیذي رقم 
  13.قابلة للمراجعة إذا اقتضى الأمر بالتنسیق مع القطاعات المعنیة

فقـــد أخضــــع المشــــرع  ،وكبـــدیل علــــى حرمـــان مــــوظفي هــــذه القطاعـــات مــــن ممارســـة حــــق الإضــــراب
 وعنــد الاقتضــاء عــرض النــزاع علــى ،النزاعــات الجماعیــة للعمــل لهاتــه الفئــات لإجــراءات التســویة الإجباریــة

  14.للتحكیم و الولائیةاللجنة الوطنیة أ
 ضرابالقیود التنظیمیة لممارسة حق الإ .1.2

شــكال مبــررا للمســاس بالمصــلحة ن یكــون بــأي شــكل مــن الأأن ممارســة الحقــوق والحریــات لا یمكــن إ
لاضـراب بقیـود قانونیـة، یجـب الالتـزام بهـا العامة، لذلك ضـبط المشـرع ممارسـة الإ ضـراب عمـلا اعتبـر الإ وإ

  :، وتتمثل هذه القیود فيالمساءلة القانونیةغیر مشروع یستوجب 
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مقتضـى هـذا الشـرط أنـه لا یمكـن اللجـوء : استنفاد كل الطرق الودیـة لتسـویة النزعـات الجماعیـة. 1.1.2
للإضــراب إلا بعـــد فشـــل محــاولات التســـویة الودیـــة، وفقـــا للطــرق المقـــررة قانونـــا، وهــي الإجـــراءات التـــي مـــن 

 .حتى لا تتعطل خدمات المرفق العام ،قبل اللجوء للإضرابنهاء النزعات وتسویتها إشأنها 
قـرار هــذه الإجـراءات نــاتج عـن  ضـراب مرحلــة أخیـرة فــي التعامـل مــع النزعـات الجماعیــة، ر الإااعتبــوإ

ن فیهــا المشــرع الهــدف مــن هـــذا 08-23المــادة الأولــى مــن القــانون  وهــو المعنــى المســتخلص مــن التــي بــیّ
زاعــات الجماعیــة قبــل وقوعهــا، ثــم تســویتها فــي حــال وقوعهــا، وأخیــرا كیفیــات وهــو الوقایــة مــن الن ،القــانون

 . لفض النزاعات الجماعیة الإضرابممارسة حق 

الإجــــراءات الوقائیــــة للحیلولــــة دون حــــدوث النزاعــــات  08-23مــــن القــــانون  22وقــــد حــــددت المــــادة 
جــراءات التســویة الودیــ ة الوجوبیــة الســابقة للإضــراب، التــي الجماعیــة، والمتمثلــة فــي الاجتماعــات الدوریــة، وإ

بهـا ضـمن الشـروط المحـدد قانونـا، وتتمثـل هـذه الإجـراءات فـي المصـالحة  میتعین علـى طرفـي النـزاع الالتـزا
لابــــد مــــن رفــــع تظلــــم للجهــــات الإداریــــة  ،ولكــــن قبــــل اللجــــوء لهــــذه الإجــــراءات الثلاثــــة. والوســـاطة والتحكــــیم

  .عي، وهو ما سنتطرق له تبعا بشكل مختصرالمختصة لمحاولة إیجاد حل للنزاع الجما

قَصــد الوقایــة مــن النزاعــات : للوقایــة مــن النزاعــات الجماعیــةكألیــة  لجنــة الحــوار الاجتمــاعي. 1.1.1.2
المؤسسـات والإدارات العمومیـة بعقـد اجتماعـات دوریـة  08-23مـن القـانون  22/1الجماعیة ألزمـت المـادة 

العمال، لدراسة وضعیة العلاقات الاجتماعیة والمهنیـة، داخـل المؤسسـة  بین ممثلیها المؤهلین قانونا وممثلي
  .أو الإدارة العمومیة المعنیة، للحیلولة دون وقوع النزعات الجماعیة

یحـدد دوریـة  17/10/2023المـؤرخ فـي  362-23المرسوم التنفیـذي رقـم  وتطبیقا لهذه المادة صدر
 ،لاقات الاجتماعیــة والمهنیــة والظــروف العامــة للعمــلـعیة العــة وضـــلقة بدراســـالمتعــ ،الاجتماعــات الإجباریــة

دارة منــه  5الــذي نــص فــي المــادة . داخــل المؤسســات والإدارات العمومیــة علــى أنــه تنشــأ فــي كــل مؤسســة وإ
وهــي لجنــة متســاویة الأعضــاء، تنشــأ علــى المســتوى المركــزي بقــرار مــن عمومیــة لجنــة للحــوار الاجتمــاعي، 

ـــوالي أو رئـــیس المجلـــس الشـــعبي الـــوزیر المعنـــي أو الم ســـؤول المؤهـــل لـــلإدارة المعنیـــة، وبمقـــرر مـــن قبـــل ال
تتكـــون مـــن ممثلـــي  15البلـــدي، أو المســـؤول المؤهـــل لـــلإدارة المعنیـــة بالنســـبة للمؤسســـات العمومیـــة المحلیـــة،

الإدارات العمومیــة والمنــدوبین النقــابیین أو ممثلــي العمــال المنتخبــین فــي حــال عــدم وجــود منــدوبین نقــابیین، 
  16.أشهر ممثل الإدارة وممثل العمال) 6(یتولى رئاستها بالتداول كل ستة 

عــا إجباریــا تعقــد لجنــة الحــوار الاجتمــاعي اجتما 362-23مــن المرســوم التنفیــذي  11وطبقــا للمــادة 
بالنســبة  أشــهر) 03(كــل ثلاثــة أشــهر بالنســبة لــلإدارات علــى المســتوى المركــزي، و ) 6(كــل ســتة  مــرة واحــدة

ــــائج،الحضور تــــدون اجتماعــــات اللجنــــة فــــي محضــــر یوقعــــه.لــــلإدارات علــــى المســــتوى المحلــــي  یتضــــمن نت
  .ظروف العامة للعملالاجتماعیة والو  حول العلاقات المهنیةووجهة نظر كل طرف الحوار و  المحادثات
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زمة لمعالجة الانشغالات لاتقدم السلطة الإداریة المعنیة ردا معللا أو تقترح الحلول والتدابیر ال
یوما من تاریخ استلام المحضر، وتتخذ التدابیر اللازمة لتنفیذ المسائل  30جل لا یتعدى أالمطروحة في 

 17.المتفق علیها

إذا كــان هنــاك نــزاع  ،08-23مــن القــانون  23طبقــا للمــادة : الإداریــةالطعــن أمــام الســلطات . 2.1.1.2
ـــو العمـــال طعنـــا للســـلطات  ـــم تفلـــح الاجتماعـــات الدوریـــة فـــي معالجتـــه كلیـــا أو جزئیـــا، یرفـــع ممثل جمـــاعي ل

لــى إالمعنیــة، أو  الإدارةو أالمؤسســة  إلیهــاالعمومیــة المختصــة علــى مســتوى الولایــة أو البلدیــة التــي تنتمــي 
و ممثلـــیهم إذا كانـــت المؤسســـات والإدارات المعنیـــة تابعـــة لاختصاصـــهم أو كـــان النـــزاع الجمـــاعي أ الـــوزراء

 .وتعمل هذه السلطة من أجل إیجاد تسویة ودیة للنزاع الجماعي. یكتسي طابعا جهویا أو وطنیا
موضوع إذا لم تفلح السلطة السلمیة العلیا في الوصول إلى تسویة ودیة للنزاع : المصالحة. 3.1.1.2

، وذلك بحضور إخطارهاتستدعي أطراف النزاع لاجتماع المصالحة خلال ثمانیة أیام من تاریخ  ،الطعن
 :وتتم المصالحة على مرحلتین 18.مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، وممثل السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

  إذا كان النزاع الجمـاعي یتعلـق بعـدم  :)المصالحة على مستوى السلطة السلمیة العلیا(المرحلة الأولى
وتتخـذ هـذه الأخیـر  .تتم المصالحة على مسـتوى السـلطة السـلمیة العلیـا ،تطبیق التزامات قانونیة أو تنظیمیة

 19.الأخطــارالتــدابیر اللازمــة لضــمان تطبیــق تلــك الالتزامــات، فــي أجــل لا یتعــدى ثلاثــین یومــا مــن تــاریخ 
وهـي خمسـة عشـر یـوم  ،مشرع مدة قانونیة تنتهي فیهـا محاولـة المصـالحةحدد ال ،وحتى لا یطول أمد النزاع

 .عمل من تاریخ أول اجتماع
النـــزاع الجمـــاعي یتعلـــق بالمطالبـــة بحـــق أو حقـــوق معتـــرف بهـــا بـــنص قـــانوني أو ففـــي هـــذه الحالـــة     

النــــزاع تنظیمــــي، وعلــــى الســــلطة الســــلمیة أن تضــــمن تطبیــــق الالتزامــــات القانونیــــة أو التنظیمیــــة موضــــوع 
 20.الجماعي من خلال الأوامر والتعلیمات التي تملك إصدارها للجهات المعنیة

 
  ن إذا تبیّ  ):الوساطة على مستوى المجلس المتساوي الأعضاء للوظیفة العمومیة(المرحلة الثانیة

 لتزامان النزاع لا یقتصر على عدم تطبیق أعلى مستوى السلطة السلمیة  ةمن خلال اجتماع المصالح
یمكن التكفل بها في ظل تشریعیة أو تنظیمیة، أو مسائل لا  تفسیر أحكامبل یخص  ،أو تنظیمي يانونق

التشریع والتنظیم المعمول به، لسكوت النص عنها أو كونها من المستجدات أو غیرها من الأسباب، تعد 
احات والمسائل التي السلطة السلمیة العلیا محضرا یوقعه الأطراف، یتضمن الاتفاقات الحاصلة والاقتر 

استمر فیها النزاع، وتخطر السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، لإخضاع تلك النقاط للمصالحة أمام 
وهو مجلس متساوي الأعضاء یتكون من ممثلي الإدارة 21.المجلس المتساوي الأعضاء للوظیفة العمومیة

ویعتبر جهازا للمصالحة في مجال  وممثلي العمال موضوع لدى السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة،
جراءات عمله المرسوم  22.والإدارات العمومیة المؤسساتالنزعات الجماعیة للعمل في  حدد تنظیمه وإ
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یحدد مهام وتشكیلة وكیفیة تعیین أعضاء ورئیس المجلس  17/10/2023المؤرخ في  365- 23التنفیذي 
 23.المصالحة في النزعات الجماعیة للعمل وتنظیمه وسیرهة في مجال یالمتساوي الأعضاء للوظیفة العموم

وحرصا على إیجاد حل للنزاع الجماعي والحیلولة دون الوصول للإضراب، اعتبر المشرع     
تحت طائلة  24الحضور لاجتماعات المصالحة التي ینظمها المجلس المتساوي الأعضاء وجوبیا،

  .، والمسؤولیة التأدیبیة08- 23من القانون  80المسؤولیة الجزائیة المنصوص عنها في المادة 

التـي ، عرض على إجـراء الوسـاطةیٌ  ،إذا استمر النزاع الجماعي بعد إجراء المصالحة:الوساطة. 4.1.1.2
نـــه  حســـب  المجلـــس الشـــعبي البلـــديالمعنـــي أو الـــوالي أو رئـــیس القطـــاع وزیـــر یقـــوم بهـــا وســـیط مؤهـــل یعیّ

 .قائمة الوسطاء المحددة من قبل الوزیر المكلف بالعمل من ضمن25،الحالة

یعمـل الوسـیط علــى تسـویة النــزاع ودیـا فــي حالـة عــدم المصـالحة كلیــا أو جزئیـا، وتتمثــل مهمتـه فــي     
لال مــــن خــــ 26تقــــدیم اقتراحــــات لطرفــــي النــــزاع فــــي شــــكل توصــــیات معللــــة حتــــى تحظــــى بقبــــول الأطــــراف،

مكانیـــة أوالتحقیـــق الـــذي یمكـــن  ،الوثـــائق التـــي یطلـــع علیهـــاو المعلومـــات  ن یقـــوم بـــه، والاســـتماع للأطـــراف وإ
أیـام مـن  10الاستعانة بخبراء، ویرسل اقتراحات مكتوبـة فـي شـكل توصـیات معللـة لطرفـي النـزاع، فـي أجـل 

  . تاریخ استلام الملف
یتضـــــمن الاقتراحـــــات المقبولـــــة ویســـــلمه فـــــي حـــــال اتفـــــاق طرفـــــي النـــــزاع یحـــــرر الوســـــیط محضـــــرا     

تـدون النتـائج فـي محضـر یوقعـه الطرفـان،  363-23مـن المرسـوم التنفیـذي  8وأضـافت المـادة  27للطرفین،
ویحفظ ملـف الوسـاطة علـى مسـتوى الهیئـة المسـتخدمة، وترسـل نسـخة إلـى السـلطة المكلفـة بالوظیفـة العامـة 

حالــة رفــض الاقتراحــات أو عــدم الــرد مــن قبــل الطــرفین فــي أمــا فــي . والــى مفتشــیة العمــل المختصــة إقلیمیــا
  28.ساعة 48یعلم الوسیط الأطراف والسلطات المعنیة في أجل  ،أیام 8أجل 

ــ      توبهــذا فــإن الوســاطة أصــبحت مــن آلیــات التســویة الودیــة قبــل اللجــوء للإضــراب، بخــلاف مــا كان
اءات التســـویة الودیـــة خـــلال فتـــرة حیـــث اعتبرهـــا المشـــرع حینهـــا مـــن إجـــر  02-90علیـــه فـــي ظـــل القـــانون 

  .المسبق بالإضراب وبعد الشروع فیه الإشعار

حیـث أن  29،إجباریـاوبخلاف إجراء المصالحة الذي یعتبـر إجـراء وجوبیـا، لا تعتبـر الوسـاطة إجـراء     
عـرض النـزاع علـى الوسـاطة إذا اسـتمر " یمكـن"اسـتعمل عبـارة  08-23مـن القـانون  28المشرع في المادة 

بعد إجراء المصالحة، وبالتالي تملك السـلطة الإداریـة المختصـة ممثلـة فـي الـوزیر أو الـوالي أو رئـیس  النزاع
المجلس الشعبي البلدي سلطة تقدیریة في عرض النزاع على الوساطة، وذلـك عنـدما تقـدر أن النـزاع یحتـاج 

التفـاوض المباشـرة بـین  إلى وسیط یعمل على تقریب وجهات النظر بین طرفي النزاع أو أن فیه صعوبة فـي
قبل ذلـك قـد بینـت وجـوب إجـراء المصـالحة، واحتمالیـة  08-23من القانون  22/3كما أن المادة . الطرفین

كــان  ،اللجـوء للوســاطة، غیــر أنــه ونظــرا لأهمیــة إجــراء الوســاطة، وكونــه إجــراء ســابق عــن اللجــوء للإضــراب
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ســواء الــوزیر أو الــوالي أو رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي  ،لــزام الســلطات الإداریــة المختصــةإعلــى المشــرع 
  .باللجوء إلیه، كمرحلة من مراحل التسویة وحتى لا یفوت فرصة قد تكون سانحة لإیجاد تسویة للنزاع

ونشــیر بهــذا الصــدد أن الوســاطة فــي حالــة اللجــوء إلیهــا مــن قبــل الســلطة الإداریــة المعنیــة تصــبح     
والتعــاون الوثیــق  ،ن بالتعامــل مــع الوســیط وتزویـده بالــدعم الــلازماملزمــ ااع، وهمـبالنســبة لطرفــي النــز  إجباریـة

فادتــــهلتســــهیل مهمتــــه،  ن المشــــرع رتــــب أبــــل  30.دون أي تــــأخیر بالوثــــائق والمعلومــــات المرتبطــــة بــــالنزاع وإ
على كل طرف في نـزاع جمـاعي للعمـل  08-23من القانون  83إلى  80المسؤولیة الجزائیة في المواد من

أو یــزودهم  ،أو یــرفض تقــدیم وثــائق للوســطاء ،غیــب دون مبــرر شــرعي عــن جلســات واجتماعــات الوســاطةیت
  .أو لا ینفذ عمدا أحكام الوساطة ،بمعلومات غیر صحیحة أو وثائق مزورة

ف الإ: ضرابالاتفاق المسبق على الإ .2.1.2 توقف جماعي "ضراب بأنه سبق البیان أن المشرع عرّ
رادات إفمجرد التوقف المتزامن عن العمل لأسباب مختلفة دون اتفاق واتحاد  31..."متفق علیه عن العمل 

المادة ت حیث نص ،ضرابا غیر قانونيإضرابا مشروعا، بل اعتبره المشرع إالعمال حول ذلك لا یعتبر 
صراحة على أنه تعتبر غیر قانونیة الإضرابات التي لم یتم الموافقة علیها من  08- 23من القانون  45

  . أغلبیة العمالطرف 
ویكون الاتفاق باتخاذ قرار مشترك قبل تنفیذ التوقف الجماعي عن العمل، وقد عرفت النظم 

أو بقرار من ) الاستفتاء العمالي(المقارنة طرق مختلفة لتحقیق الاتفاق، فیكون عن طریق التصویت 
وقد اعتمد المشرع  .بالإضراب رادات العمال حول نفس الهدف وهو القیامإالنقابة، أو بدونهما بل بتوافق 

 32.الجزائري أسلوب التصویت أو ما یسمى بالاستفتاء العمالي

 08- 23من القانون  47وبناء علیه یتحقق الاتفاق المسبق على الإضراب وفقا لأحكام المادة 
ضراب بأغلبیة الأعضاء، حیث أنه وفي حال استنفاد بعد اجتماع الجمعیة العامة والموافقة على الإ

وتحت بمبادرة  ،أماكن العمل المعتادةإجراءات التسویة الودیة،  یستدعى العمال للجمعیة العامة في 
لإعلامهم ،المنتخبین في حال عدم وجود منظمة نقابیة العمال يالمنظمة النقابیة التمثیلیة أو ممثلمسؤولیة 

 على الأقل ساعة 48یا المستخدم كتابویشترط تبلیغ .ل التوقف الجماعي عن العملبنقاط النزاع واحتما
 أوالمستخدم  الجمعیة الجمعیة العامة، ویكون التبلیغ كتابا مقابل إشعار بالاستلام، ویحضر قبل انعقاد

  .أو شروحات ذات صلة بالنزاع الجماعي لتقدیم توضیحات ،ممثله

یجب أن یحضرها نصف عدد العمال  ،ضرابللتقریر بشأن الإ وحتى تكون الجمعیة العامة مؤهلة
بسیطة بأغلبیة  عن طریق الاقتراع السریو، وتتم الموافقة على اللجوء للإضراب لالمعنیین على الأق

 33.بموجب محضر یعده المحضر القضائي من قبل تتم معاینة نتائج الاقتراعو .لعمال الحاضرینل
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الاقتراع السري، حتى یجنب العمال الضغوطات التي قد تمارس  وقد وفق المشرع في اعتماد طریقة
  . ضرابعلیهم من النقابة أو ممثلي العمال، أو من قبل الهیئة المستخدمة، للتصویت مع أو ضد الإ

لحــد مــن تعســف وذلك ل،ضــرابغلبیــة المــوظفین علــى الإأاشــتراط موافقــة كمــا وفــق المشــرع أیضــا فــي 
یؤكـــد أن المصـــالح المهنیـــة  ةوتصـــویت الأغلبیــ .ضـــراباللجـــوء لممارســة حـــق الإالمــوظفین والعشـــوائیة فـــي 

ضـــراب مـــن قبـــل التكـــتلات المختلفـــة والاجتماعیـــة المطالـــب بهـــا هـــي مصـــالح مشـــتركة، حتـــى لا یمـــارس الإ
  34.لتحقیق أغراض شخصیة، أو الضغط على الهیئات المستخدمة لحسابات ضیقة

  :ضراب قانونیة وهيیجب أن تتوفر جملة من الشروط حتى تكون الموافقة على الإ وعلیه
فاد إجـــراءات التســـویة الودیـــة، واســـتدعاء الجمعیـــة العامـــة أو نأن تـــتم دعـــوة الجمعیـــة للانعقـــاد بعـــد اســـت -

 .اجتماعها قبل اجراء المصالحة أو الوساطة لا یعتد به
یلیـة أو مـن قبـل ممثلـي العمـال المنتخبـین فـي حـال عـدم أن یكون الاستدعاء من قبل منظمة نقابیـة تمث -

بالاجتماع العرضي أو الـذي لـم تبـادر بـه منظمـة نقابیـة أو ممثلـي عمـال فلا یعتد . وجود منظمة نقابیة
 . ولو شمل الاجتماع كل العمال ،منتخبین من قبلهم

 .أن یتم الاجتماع في مكان العمل المعتاد -
 .د العمال على الأقلأن یحضر الجمعیة العامة نصف عد -
 35یشترط موافقته أو ترخیصه بعقد الجمعیة العامة، لاعلام المستخدم والاستماع له أو لممثل عنه، و إ -
 .یتم التصویت على اللجوء للإضراب بموافقة الأغلبیة البسیطة من العمال الحاضرین نأ -

لا یسمح الاتفاق على اللجوء للإضراب بالشروع فیه مباشرة، بل : للإضراب لاشعار المسبقا .3.1.2
إلا بعد انقضائه، وذلك لتمكین طرفي  الإضرابلابد من إخطار المستخدم بذلك ومنحه أجلا لا یشرع في 

جل إیجاد حلول وودیة للنزاع، أو تمكین الهیئة المستخدمة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ أالنزاع من 
 .اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان الحد الأدنى من الخدمات أومتلكات والمنشآت، على الم

ضراب إلا لا یشرع في الإ" 08-23من القانون  49وهذا ما قرره المشرع الجزائري بموجب المادة 
لا اعتبر الإضراب غیر قانونیة..."عند انقضاء أجل الإشعار المسبق المودع    36.، وإ

بأحكام مفصلة للإشعار، وحتى نقف على  08-23، جاء القانون 02- 90وخلافا للقانون السابق
  :حكام على النحو التالينحاول تحلیل مختلف تلك الأ الإجراءأهمیة هذا 
یودع الإشعار  08- 23من القانون  49طبقا للمادة : یداعهإوتاریخ  الإشعارالاختصاص بإیداع . 1.3.1.2

المنظمة النقابیة التمثیلیة أو ممثلي العمال المنتخبین المعنیین بالنزاع، وهذا تبعا لكونهما بالإضراب من قبل 
واعتبرت  .المؤهلین للإشراف على الإضراب، وأن الجمعیة العامة انعقدت بمبادرة من أحدهما وتحت مسؤولیته

النقابیة التي بادرت به لم تثبت ذا كانت المنظمة إ الإشعار باطلا وعدیم الأثر 08- 23من القانون  52المادة 
المتعلق  02- 23من القانون  79و 73وجودها القانوني، أو تمثیلیتها القانونیة طبقا لما ورد في المادتین 
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 إثباتوالمتعلقتین على التوالي بشرط الحصول على نسبة التمثیلیة أو ضرورة  ،بممارسة الحق النقابي
  . قام به ممثلي العمال غیر المنتخبینكما یعتبر باطلا كل إشعار . التمثیلیة
یودع الإشعار  ،ضرابهذا ویكون الإیداع في نفس الیوم الذي تقرر فیه الجمعیة العامة اللجوء إلى الإ  

 37بالاستلام،العمل المختصة إقلیمیا، مقابل إشعار  مفتشیه المسبق بالإضراب لدى الهیئة المستخدمة و
بالتفصیل،  الإشعارمضمون  08- 23حدد القانون  للقانون السابقخلافا : الإشعارمضمون . 2.3.1.2

 :شعار تحت طائلة البطلان، وتتمثل فيمنه العناصر التي یجب أن تتوفر في الإ 51حیث نصت المادة 
 ،وأسماء ممثلي العمال المنتخبین ألقاب أواسم المنظمة النقابیة التمثیلیة  -
اسم ولقب وصفة عضو هیئة القیادة والإدارة للمنظمة النقابیة التمثیلیة أو ممثلي العمال  -

 ،الإشعارالمنتخبین الموقع على 
 ضراب ومدته وسببه،تاریخ الشروع في الإ -
 عدد العمال المعنیین بالتصویت، -
 ضراب،مكان الشروع في الإ -
 .النطاق الإقلیمي للإضراب -
) 10(على أن مدة الإشعار لا تقل عن عشرة  50/2نصت المادة  :مدة الإشعار المسبق. 3.3.1.2

ضراب الأنشطة مس الإإذا أما ، أیام 08، وقد كانت في ظل القانون السابق أیام عمل من تاریخ إیداعه
 ،أو الأنشطة الحیویة الاقتصادیةالتي یمكن أن یضرّ انقطاعها التام استمراریة المرافق العمومیة الأساسیة 

ت والأملاك آأو المحافظة على المنش ،الطاقویة و الصحیةو المتعلقة بتموین المواطنین بالمنتجات الغذائیة 
المؤرخ في  361- 23وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم . یوما 15لا یقل عن  الإشعارإن أجل ف ،الموجودة

 .إجباریا قائمة قطاعات الأنشطة التي تتطلب تنفیذ حد أدنى من الخدمة 17/10/2023
ولم . المختصة إقلیمیاالعمل  ومفتشیهشعار لدى المستخدم یبدأ سریان هذا الأجل من تاریخ إیداع الإ

  . والمتفشیةیتطرق المشرع إلى حالة اختلاف تاریخ الإیداع بین المستخدم 

شعار المسبق بالإضـراب یتعـین علـى المسـتخدم وممثلـي العمـالي الاجتمـاع ولتحقیق الغرض من الإ
ولتنظــیم الحــد الأدنــى مــن الخدمــة، وكــذا لضــمان  ،ومحاولــة تســویة النــزاع ،للمفاوضــات الإشــعارخــلال فتــرة 

  38.حمایة المنشآت والمعدات

ــة المصــاحبة لممارســة حــق الإ .2.2 والشــروع فــي بعــد تــوفر الشــروط الســابقة : ضــرابالأحكــام التنظیمی
  :تتمثل في .ضراب، قرر المشرع جملة من الأحكام لضمان المصلحة العامة واستمرار تقدیم الخدمةالإ

ف المشـرع الجزائـري عرقلـة حریـة العمـل بأنهـا كـل فعـل مـن شـأنه أن : عدم عرقلة حریة العمل. 1.2.2 عـرّ
أو مواصـلة ممارسـة  ،أو اسـتئناف ،دیمنع المسـتخدم أو العامـل أو ممثلیـه مـن الالتحـاق بمكـان العمـل المعتـا

 39.عتداءالاأو  ،أو العنف ،أو المناورة، أو الاحتیال ،عن طریق التهدید ،النشاط المهني
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 40.ویعتبر عرقلة للعمل أیضـا احـتلال المحـلات المهنیـة وأمـاكن العمـل للمسـتخدم، أو محیطهـا المباشـر
ویمكن للمستخدم أن یطلب من الجهة القضائیة المختصة أن تقرر إخلاء المحلات المهنیـة وأمـاكن العمـل، 
ویشــكل رفــض الامتثــال للحكــم القضــائي بــالإخلاء وعرقلــة حریــة العمــل خطــأ مهنیــا جســیما یرتــب المســؤولیة 

 41.التأدیبیة والمسؤولیة الجزائیة

د بـه أن یلتــزم الموظـف أو العامــل المضـرب بــأداء عملــه ویقصــ :ضـمان الحــد الأدنــى مــن الخدمـة. 2.2.2
ویشــكل هــذا القیــد  .وذلــك ضــمانا لاســتمراریة ســیر المرفــق العــام 42رغــم كونــه مضــربا، ،كــاملا أو لجــزء منــه

ضـراب كحــق دسـتوري، ومبــدأ لیـات الأساســیة لتحقیـق التـوازن بــین مصـلحة الموظـف فــي ممارسـة الإحـد الآأ
 .كمبدأ دستوري یقتضي استمرار تقدیم الخدمة للأفراداستمراریة المرفق العام 

علـى وجـوب القیـام بكـل الإجـراءات لمواصـلة  08-23مـن القـانون  62وقد نص المشرع في المادة 
ویقـــع هـــذا الالتـــزام علـــى عـــاتق المســـتخدم وممثلـــي . الأنشــطة الضـــروریة لضـــمان الحـــد الأدنـــى مـــن الخدمـــة

ث یتعــین علــیهم تنظــیم الحــد الأدنــى مــن الخدمــة بمجــرد إیــداع ضــراب، حیــالعمــال حتــى قبــل الشــروع فــي الإ
  . بالإضراب الإشعار

وقــد اســتخدم المشــرع فــي تحدیــده للمجــالات المعنیــة بضــمان الحــد الأدنــى مــن الخدمــة قاعــدة عامــة 
  08-23مـن القــانون  62وفقـا لمــا ورد فـي المـادة  43معتمـدا علـى معیـار موضـوعي یتعلــق بطبیعـة النشـاط،

باسـتمراریة المرافـق العامـة  الإضـرار إلـىضـراب في الأنشطة التي یؤدي انقطاعها التام بموجب الإ والمتمثلة
الأساسیة، أو یمس الأنشطة الاقتصادیة الحیویـة، لاسـیما تمـوین المـواطنین بالمنتجـات الغذائیـة أو الصـحیة 

نظرا لعدم كفایـة هـذا المعیـار فـي تحدیـد  ،لكن .آت والأملاك الموجودةشأو المحافظة على المن ،أو الطاقویة
المجـــالات المعنیـــة بدقـــة، أحـــال المشـــرع علـــى التنظـــیم لتحدیـــد قائمـــة قطاعـــات الأنشـــطة، ومناصـــب العمـــل 

دنــى مــن الخدمــة، تجنبــا للاخــتلاف بــین العمــال والنقابــات والمســتخدمین فــي تفســیر المعنیــة بتــوفیر الحــد الأ
حــــدد قائمــــة  17/10/2023المــــؤرخ فــــي  361-23یــــذي رقــــم وبصــــدور المرســــوم التنف. الــــنص أو فهمــــه

جباریـا، معتمـدا المعیــار العضـوي، حیـث عــدد إمــن الخدمـة  ىأدنـقطاعـات الأنشـطة التـي تتطلــب تـوفیر حـد 
  .قطاع 22منه المصالح المعنیة بذلك في  2في المادة 

المعنــي علــى اختصــاص وزیــر القطــاع  361-23مــن المرســوم التنفیــذي  3فقــرة  3ونصــت المــادة 
وذلـــك بعـــد  ،فــي تحدیـــد مناصـــب العمــل الضـــروریة لضـــمان حســـن ســیر الخدمـــة والحفـــاظ علــى اســـتمراریتها

  .استشارة المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا، أو ممثلي العمال المنتخبین حسب الحالة
لا یمكن أن تقـل نسـبة الحـد الأدنـى مـن الخدمـة  ،08-23من القانون  64ووفقا لما ورد في المادة 

  ، من مجموع العمال المعنیین بالإضراب% 30عن 
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وضــمان الحــد الأدنــى للخدمــة التــزام یقــع علــى عــاتق العامــل أو العــون العمــومي المعنــي بــه، تحــت 
یعاقــب جزائیــا كــل عامــل أو عــون عمــومي لا ینفــذ،  ،طائلــة المســؤولیة القانونیــة، فإضــافة للعقوبــات التأدیبیــة

  44.ولو مؤقتا ،دون مبرر شرعي أو یتوقف عن تطبیق التدابیر المتعلقة بضمان الحد الأدنى من الخدمة
التســخیر هــو الأمــر الــذي تصــدره الســلطة العامــة لــبعض أو جمیــع العمــال المضــربین  :التســخیر. 3.2.2

مــن أجـــل مواصــلة الخـــدمات التــي تقـــدمها المؤسســات المعنیـــة  فــي بعــض القطاعـــات والنشــاطات الحیویـــة،
 .بالإضراب، لتفادي أضرار مؤكدة قد تصیب أمن البلاد أو تمویل المجتمع بالسلع، والخدمات الضروریة

یمكن لوزیر القطاع أو الـوالي أو رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي  08-23من القانون  65وطبقا للمادة 
المضــربین، التــابعین للهیئــات والإدارات العمــــومیة أو المؤسســات والــذین یشــغلون ســخیر العمــال بتأن یــأمر 

  :مناصب عمل ضروریة
 لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك، -
 لتوفیر الحاجیات الحیویة للبلاد، -
 لاستمرار المصالح العمومیة الأساسیة، -
 .لتموین السكان أو لمواجهة كل حالة استثنائیة صحیة أو مستعجلة -
  باستعمال الطرق القانونیة تبلیغ كل عامل معني بقرار التسخیر  ،یجب على المستخدمكما 

  :من خلال هذا النص یمكن أن نشیر لأهم أحكام التسخیر في النقاط التالیة

یعـــود الاختصـــاص بتســـخیر العمـــال لـــوزیر القطـــاع المعنـــي أو : الجهـــة المختصـــة بالتســـخیر. 1.3.2.2
س الشــعبي البلــدي المعنــي، وفقــا لســلطتهم التقدیریــة، حیــث یعــود لهــم تقــدیر الــوالي المعنــي أو رئــیس المجلــ

ــــأمین الحاجــــات  مــــدى كــــون منصــــب العمــــل ضــــروري لأمــــن الأشــــخاص والممتلكــــات، ومــــدى ارتباطــــه بت
 .والخدمات الأساسیة أو الحیویة، أو تموین السكان

جــراء اســتثنائي، لا یلجــأ إضــراب هــو التســخیر كقیــد علــى ممارســة حــق الإ: مبــررات التســخیر. 2.3.2.2
إلیه إلا إذا توفرت مبرراته المنصوص عنها قانونا، دون قیاس ولا توسع في تفسـیرها، وقـد حصـرها المشـرع 
فــــي المناصــــب الضــــروریة لأمــــن الأشــــخاص والمنشـــــآت والأمــــلاك، ولتــــوفیر الحاجیــــات الحیویــــة للـــــبلاد، 

و لمواجهــــة كــــل حالــــة اســــتثنائیة صــــحیة أو ولاســــتمرار المصــــالح العمومیــــة الأساســــیة، ولتمــــوین الســــكان أ
وتقـــدیر مـــدى كـــون المنصـــب ضـــروریا یعـــود للســـلطة التقدیریـــة للجهـــة المختصـــة بإصـــدار قـــرار . مســـتعجلة
والطــابع الاســتثنائي للتســخیر یقتضــي عــدم اللجــوء إلیــه إلا عنــد غیــاب حلــول بدیلــة أخــرى، عــن . التســخیر

خاصـة أن قطاعـات الأنشـطة  45د الأدنـى مـن الخدمـة،طریق العمال غیر المضـربین أو تـدابیر ضـمان الحـ
 .التي یبرر فیها التسخیر من ضمن الأنشطة التي یشترط فیها القانون ضمان الحد الأدنى من الخدمة

فإنـــه لا یشـــمل كـــل العمـــال بـــل  ،للتســـخیر الاســـتثنائينظـــرا للطـــابع  :نطـــاق التســـخیر ومجالـــه. 3.3.2.2
لأمــن الأشــخاص والمنشــآت والأمــلاك، ولتــوفیر الحاجیــات ة یقتصــر علــى الــذین یشــغلون مناصــب ضــروری
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الحیویــة للــبلاد، ولاســتمرار المصــالح العمومیــة الأساســیة، ولتمــوین الســكان أو لمواجهــة كــل حالــة اســتثنائیة 
فقد نص المشرع على الإضـرابات فـي كـل مـن الهیئـات  ،ما بالنسبة لمجال التسخیرأ46.صحیة أو مستعجلة

ممـــا یجعـــل مجـــال التســـخیر  ،دون أي یحـــدد طبیعـــة المؤسســـات المعنیـــة ،والإدارات العمومیـــة والمؤسســـات
 .مفتوحا لیشمل كل أصناف المؤسسات، متى توفرت المبررات القانونیة السابق ذكرها

ــــار رفــــض التنفیــــذ خطــــأ مهنیــــا  ،التأدیبیــــةویلتــــزم العامــــل بقــــرار التســــخیر تحــــت طائلــــة المتابعــــة  باعتب
. 08-23مـن القـانون  86طبقـا للمـادة  ،كما یكون مسؤولا جزائیـا عـن رفـض تنفیـذ قـرار التسـخیر 47جسیما،

  .ضراب غیر مشروع في حق الموظف الممتنعإضافة لهذا یترتب عن رفض تنفیذ قرار التسخیر اعتبار الإ
ــاء الإأاســتمرار التســویة . 4.2.2 إن الإضــراب لــیس غایــة فــي ذاتــه بــل هــو وســیلة یســتخدمها : ابضــر ثن

الموظفــــون للضــــغط علــــى الهیئــــة المســــتخدمة حتــــى تســــتجیب لمطالبــــه، ولــــذلك یتعــــین علــــى طــــرف النــــزاع 
اســــتمرار  لمــــن خــــلاویــــتم ذلــــك  ضــــراب،الجمــــاعي مواصــــلة محــــاولات التســــویة حتــــى بعــــد الشــــروع فــــي الإ

مكانیة عرض النزاع الجماعي على اللجنة الوطنیة أو الولائیة للتحكیم   .المفاوضات وإ

على ضرورة مواصـلة المفاوضـات لتسـویة  08-23من القانون  69نصت المادة : المفاوضات. 1.4.2.2
مثلــي ولا یقتصــر التفــاوض علــى الهیئــة المســتخدمة وم. ضــرابالخــلاف موضــوع النــزاع بعــد الشــروع فــي الإ

العمـال، بــل یمتــد إلــى العمـال أیضــا لیســاهموا فــي محاولـة إیجــاد حلــول للنقــاط محـل الخــلاف، حیــث أوجبــت 
على ممثلي العمال إشعار العمال أو الأعوان العمـومیین المجتمعـین فـي جمعیـة  69الفقرة الثانیة من المادة 

ـــه أثـــار إیجابیـــة فـــي تســـویة النـــزاع الجمـــا العمـــال  وعي، ولا ینفـــرد ممثلـــعامـــة بكـــل عنصـــر أساســـي جدیـــد ل
ضراب، بـل یتخـذ هـذا القـرار وجوبـا مـن قبـل الجمعیـة بالتقریر في موضوع العودة للعمل أو الاستمرار في الإ

 .العامة، التي یحضرها أیضا المستخدم أو ممثله لیدافع عن وجهة نظره ویحاول إقناع المضربین بها

لوســاطة متـــى بــدت صــعوبات فــي المفاوضـــات وخلافــا للــنص الســابق، الــذي كـــان یســمح بــاللجوء ل
جعـــل الوســـاطة مـــن ألیـــات التســـویة الســـابقة  08-23فـــإن القـــانون  ،بعـــد الشـــروع فـــي الإضـــراب المباشـــرة،

 .الإضراب، أو اللجوء للتحكیم إذا تعذر الوصول لحل عن طریق التفاوض أثناء ضرابللشروع في الإ

كـــل محـــاولات التســـویة یمكـــن لـــوزیر  الإضـــراب رغـــمإذا اســـتمر : عـــرض النـــزاع علـــى التحكـــیم. 2.4.2.2
القطاع أو الوالي المعني أو رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي، بعـد استشـارة المسـتخدم وممثلـي العمـال عـرض 

 :النزاع الجماعي للعمل على اللجنة الوطنیة أو اللجنة الولائیة للتحكیم، وذلك في حالتین
 .اجتماعیة قاهرة و اقتصادیةعندما تقتضي ذلك ضرورات  -
والتــي قــد یـــؤدي  ،إذا تعلــق الإضــراب بقطاعــات الأنشــطة التــي تتطلــب تنفیــذ حــد أدى مــن الخدمــة -

 48.توقفها إلى تعرض حیاة أو صحة أو أمن المواطنین أو الاقتصاد الوطني للخطر
  49.، ویعلق الإضراب الذي شرع فیهلتحكیم تصبح مختصة بالفصل فیهلجنة اوبعرض النزاع على 
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 الجهــات القضــائیة المختصــة،نافــذة مــن قبــل  قــرارات اللجنــة الوطنیــة واللجنــة الولائیــة للتحكــیم تصــبح
 83ویلتزمــان بــه تحــت طائلــة المســؤولیة الجزائیــة، المقــررة فــي المــادة  50،الجمــاعي ویبلــغ إلــى طرفــي النــزاع

  .والتي تطال كل من لا ینفذ عمدا قرارات التحكیم الحائزة على القوة التنفیذیة ،08-23من القانون 

 :الحمایة القانونیة للإضراب المشروع .3
لا تتقــرر الحمایـــة القانونیـــة إلا للإضـــراب المشـــروع، أي الـــذي یحتـــرم الأحكـــام القانونیـــة الـــواردة فـــي   
فیعتبــر غیــر قــانوني، ولا یســتفید المضــربون  ،بالقیــود التنظیمیــة للإضــرا تحتــرمأمــا إذا لــم  08-23القــانون 

  .من أي حمایة، بل یتحملون المسؤولیة القانونیة عن ممارسته
 ،إذا احترم الموظفون الضوابط القانونیة والتنظیمیة المقررة: حمایة الموظف في الإضراب القانوني .1.3

یستفید المضربون من الحمایة القانونیة  ،وتوفرت كل شروط الإضراب، اعتبر الإضراب شرعیا، وبناء علیه
إذا كان في إطار القانون، واعتبره المشرع حقا المقررة للإضراب، فقد اعترف المؤسس الدستوري بحق الإضراب 

من  64في المادة  ونص ،من حقوق العامل ومن حقوق الموظف، وخصه بقانون یبیّن أحكامه وشروط ممارسته
واعتبر في المقابل أن كل مشارك في إضراب غیر ..." الإضراب محمي  حق".. على أن  08- 23القانون 

  : ونشیر لأهم مظاهر الحمایة في النقاط التالیة  51.قانوني لا یستفید من الحمایة القانونیة

بــــل تعلـــق آثارهــــا طیلـــة مــــدة التوقــــف  ،لا ینهــــي الإضـــراب علاقــــة العمـــل: تعلیـــق علاقــــة العمــــل. 1.1.3
 52.ضرابوكنتیجة لتعلیق علاقة العمل لا یتقاضى المضرب أي أجر طیلة أیام الإ. الجماعي عن العمل

یمنع استخلاف الموظف المضرب عن طریق التشغیل أو أي  :منع استخلاف الموظف المضرب. 2.1.3
ستثناء یتعلق بحالة رفض تنفیذ قرار التسخیر أو إذا طریقة أخرى،لكن هذا المنع لیس مطلقا، بل أورد المشرع ا

رفض العمال تنفیذ الالتزامات الناجمة عن ضمان الحد الأدنى من الخدمة، فقد ورد على المنع المقرر في 
  ...".ماعدا في حالات... یمنع أي تعیین"استثناء باستعمال عبارة  08- 23من القانون  56المادة 

یمنــع علــى : أو تمییــزه فــي المعاملــة بســبب المشــاركة فــي إضــراب شــرعي منــع تأدیــب الموظــف. 3.1.3
،أو معاملتــه علــى نحــو فــي إضــراب قــانوني تهمشــاركمعاقبــة الموظــف المضــرب تأدیبیــا لالهیئــة المســتخدمة 

ضــراب غیــر شــرعي، بـــأن شــرع فیــه دون مراعـــاة ممیــز بســبب تلــك المشـــاركة كانتقــام منــه، أمــا إذا كـــان الإ
المشــاركة فیــه، باعتبــار المشــاركة علــى  التأدیبیــة القانونیــة المقــررة، فیتحمــل الموظــف المســؤولیةالإجــراءات 

ــــذین شــــاركوا وســــاهموا فــــي الإضــــراب بنشــــاطهم  ــــى كــــل ال ــرف هــــذا الحكــــم عل ــــا جســــیما، وینصــ خطــــأ مهنی
ي أجـل بحیث یـتم توجیـه الإعـذارات للمعنیـین بـأي وسـیلة كانـت، لـدعوتهم إلـى اسـتئناف العمـل فـ 53.المباشر

  54.یتابعون تأدیبیاساعة، وفي حال عدم التحاقهم بمناصبهم عند انتهاء الأجل دون مبرر مقبول ) 48(

ومــن جهــة أخــرى یمنــع  55ضــراب،وتنصــرف المســؤولیة أیضــا للمنظمــة النقابیــة التــي ســاهمت فــي هــذا الإ
خرطیهــا أو إقصــائهم بســبب رفضـهم المشــاركة أو الاســتمرار فــي إضــراب  علـى المنظمــة النقابیــة معاقبــة مـن
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نصـــت علــى أنــه یمكــن أن تتعــرض لعقوبــة الحـــل  08-23مــن القــانون  46كمــا أن المــادة 56،غیــر شــرعي
  .المنظمة النقابیة التي تبادر إلى تنظیم إضراب غیر قانوني

ـــد بالضـــوابط القانونیـــة لتنظـــیم  :الإضـــرابات غیـــر القانونیـــة .2.3 حرصـــا مـــن المشـــرع علـــى ضـــرورة التقییّ
الإضـرابات  08-23مـن القـانون  45حتى تكون ممارسة هذا الحق قانونیة، فقد عدد فـي المـادة  ،ضرابالإ

  :غیر القانونیة وهي
  .الإضرابات المنظمة لأسباب سیاسیة - 1
 .نیةالإضرابات المفاجئة أو المفتوحة أو المتقطعة أو التضام - 2
 .الإضرابات المنظمة بمطالب غیر اجتماعیة ومهنیة - 3
 .الإضرابات التي تشرع فیها منظمة نقابیة لم یثبت وجودها قانونیا أو تمثیلیتها - 4
 .ضراب لم تتم الموافقة علیه من طرف أغلبیة العمال المجتمعینإ - 5
 .إضرابات لم یسبقها إشعار مسبق - 6
 .سویة الودیةإضرابات یشرع فیها قبل استنفاذ إجراءات الت - 7
 .إضرابات یشرع فیها بعد اللجوء إلى التحكیم - 8
 .الإضرابات التي تكون مرفقة بعنف أو تهدید أو اعتداء أو مناورات قصد المساس بحریة العمل - 9

الإضرابات التي تكون خرقا لأحكام اتفاق المصالحة، أو الوساطة أو لقرار تحكیمي حائز على  -10
  :قوة تنفیذیة

  الخاتمة
آخــذا بعــین الاعتبــارات  ،ضــرابخــلال هــذه الدراســة أن المشــرع أعــاد تنظــیم ممارســة حــق الإ مــن رأینــا

بعـض القطاعـات مـن ممارسـة  الاختلالات التي عرفها النص السابق، فكـان أكثـر وضـحا وتفصـیلا فـي منـع
ضــراب غیــر القــانوني، د أخــرى بضــرورة ضــمان الحــد الأدنــى مــن الخدمــة، وعــدد صــور الإیــقیتضــراب، و الإ

للموظـــف المضــــرب، متـــى مــــارس حقــــه  وحقوقــــاتجنبـــا للوقــــوع فیـــه، وفــــي المقابـــل كــــرس حمایــــة للإضـــراب 
  . المشروع في إطار القانون

  :یمكن أن نقرر النتائج التالیة وبناء علیه
ُصــار إلیهــا - إلا  أن الإضــراب هــو أخــر مراحــل معالجــة النــزاع الجمــاعي، ممــا یجعلــه وســیلة اســتثنائیة لا ی

إذا فشلت طرق التسویة الودیة في فض النزاع، وینبغي استحضـار الصـفة الاسـتثنائیة للإضـراب، سـواء قبـل 
الشروع فیه ممـا یقتضـي الحـرص علـى تحصـیل كـل شـروطه، أو بعـد الشـروع فیـه ممـا یقتضـي الإسـراع فـي 

 . هائه بإیجاد تسویة للنزاع والعودة للعمل إن
الخدمــة العمومیــة، لمساسـه بحــق المــواطن فــي الإدارات العمومیــة خصوصـیة الإضــراب فــي المؤسســات و  -
للأمـة،  الإسـتراتیجیةعندما یتعلق الأمر بالمرافق الحیویة والمصـالح خاصة ،المصلحة العامةته على خطور و 
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للإخــلال  غالبــا ، ممــا یــؤدي إلــى الفوضــى المفضــیةدلإربــاك الحیــاة العامــة الیومیــة للأفــراالتــي یــؤدي توقفهــا 
 . بالنظام العام

لــیس القصــد منهــا التضــییق عــن المــوظفین، بــل هــو ا الحــق ذلممارســة هــالقیــود التــي وضــعها المشــرع   -
محاولـــة منـــه للتحقیـــق التـــوازن بـــین مقتضـــیات المصـــلحة العامـــة التـــي تقتضـــي ســـیر المرفـــق العـــام بانتظـــام 

  .بحقوقهممطالبة الحمایة مصالحهم و في واطراد، ومصلحة الموظفین 
  :یمكن تقدیم الاقتراحات التالیةاء على ما سبق بنو 

 إلزامیـةالحرص على تفعیل طرق التسویة الودیـة، لا سـیما عمـل لجنـة الحـوار الاجتمـاعي، والـنص علـى  -
 .اللجوء للوساطة من قبل السلطات الإداریة المعنیة

بالنســبة لقطاعــات الأنشــطة لتســویة النزاعــات الجماعیــة، ضــراب بدیلــة عــن الإضــرورة البحــث عــن طــرق  -
 .حمایة لحقوقهم وتكریسا للمساواة بین مختلف القطاعات ضرابالتي یمنع فیها الإ

ـــــانون یحمـــــي الموظـــــف المضـــــرب ،ضـــــراب حـــــق دســـــتوريالإ - ـــــة  ،والق ـــــف الســـــلطات الإداری ـــــى مختل وعل
  .والمؤسسات العمومیة أن تعي ذلك، وتتجنب التضییق عن ممارسة هذا الحق

ومسـؤولي الهیئـات المسـتخدمة حـول الأحكـام المتعلقـة  النقابـاتأعضـاء و  تكوینیـة للمـوظفینتنظیم دورات  -
جراءاته  ...تحت إشراف المختصین من أساتذة ونقابیین أصحاب خبرة .بممارسة حق الإضراب وإ
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  الهوامش
 

فـي ظـل الظـروف  الإضـرابصغیر بیرم عبد المجید، نحو مقاربة قانونیة واقتصادیة واجتماعیة بدیلة لممارسة الحـق فـي  -1
  .25، ص02العدد  10الاقتصادیة الملحة للدولة، مجلة الحقوق والحریات، المجلد 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمـل، وتسـویتها وممارسـة حـق  21/06/2023المؤرخ في  08-23القانون رقم -2
  .25/06/2023الصادرة بتاریخ  42الإضراب، ج ر ع 

مأمون، الحق في الإضراب بین الممارسة كحق قـانوني والمصـلحة العامـة كضـرورة تسـتوجب  مؤذنجراید فاطمة الزهراء، -3
  .182، ص 2024، 01العدد  10الحمایة، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، المجلد 

  . 385، ص 2023، 3ع 09بین الاعتراف والتقیید، مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد  الإضرابمحمد عبد الفتاح سماح، -4
غربـي بشـرى وحمـاس هـدایات، تقییـد حـق الإضـراب عـن العمـل كألیـة ناجعـة لضـمان حسـن سـیر المرافـق العامـة، مجلــة  -5

  .457، ص 2023، 02العدد  16الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد 
  .385اح، المرجع السابق، ص محمد عبد الفتاح سم -6
  .383حمد عبد الفتاح سماح، المرجع السابق، ص -7
  .384محمد عبد الفتاح سماح، المرجع السابق ص  -8
  .467غربي بشرى وحماس هدایات، المرجع السابق، -9

  .468غربي بشرى وحماس هدایات، المرجع السابق ص -10
  .183بق، ص جراید فاطمة الزهراء ومؤذن مأمون، المرجع السا-11
، یحدد قائمة قطاعات الأنشطة 17/10/2023المؤرخ في  361-23من المرسوم التنفیذي  2الفقرة  8المادة -12

ومناصب العمل التي تتطلب تنفیذ حد أدنى من الخدمة إجباري، وقائمة القطاعات والمستخدمین والوظائف الممنوع علیهم 
  .18/10/2023الصادر بتاریخ  67اللجوء إلى الإضراب، ج ر ع 

  .المذكور سابقا 361-23من المرسوم التنفیذي  10المادة -13
  .المذكور سابقا 08-23من القانون  68المادة -14
، لدراسة وضعیة العلاقات الإجباریةیحدد دوریة الاجتماعات  17/10/2023المؤرخ في  362- 23من المرسوم  5المادة - 15

  .18/10/2023صادرة بتاریخ  67سسات والإدارات العمومیة، ج ر ع ؤ للعمل داخل المالاجتماعیة والمهنیة والظروف العـــامة 
  .المذكور سابقا 362-23من المرسوم التنفیذي  6المادة -16

  المذكور سابقا 362-23من المرسوم التنفیذي  15المادة 17-
  .وتسویتها وممارسة حق الإضرابالمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل،  08-23من القانون  25المادة -18
  .المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل، وتسویتها وممارسة حق الإضراب 08-23من القانون  25المادة -19
اللامشروعیة في القانون الجزائـري والقـانون الفرنسـي،  بوسعیدة دلیلة، الإضراب المهني بین المشروعیة وبوسعیدة لیلى، -20

  .143ص ،2019تیزي وزو، -دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري أطروحة 
  .المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل، وتسویتها وممارسة حق الإضراب 08- 23من القانون  27و 26المواد - 21
  .وممارسة حق الإضرابالمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل، وتسویتها  08-23من القانون  35المادة -22
  .18/10/2023الصادر بتاریخ  67ج رع -23
  .المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل، وتسویتها وممارسة حق الإضراب 08-23من القانون  36المادة -24
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  .الإضراب المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل، وتسویتها وممارسة حق 08-23من القانون  29و 28المواد - 25
، یحدد مهـام الوسـطاء فـي مجـال تسـویة النزاعـات 17/10/2023المؤرخ في  363-23من المرسوم التنفیذي  2المادة -26

  18/10/2023المؤرخ في  67ج رع . اتعابهم الجماعیة للعمل وكذا كیفیة تعینهم و
  .للعمل، وتسویتها وممارسة حق الإضرابالمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة  08-23من القانون  32المادة -27
  .المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل، وممارسة حق الإضراب 08-23من القانون  33إلى  30المواد من -28
  . 145بوسعیدة لیلى، المرجع السابق،-29
  .المذكور سابقا 08-23من القانون  30المادة -30
  سابقا المذكور 08-23من القانون  42لمادة ا-31
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